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  الفصل الأول

  .الاطار المفاھیمي لقانون التھیئة و التعمیر 
  

  .قصد الاحاطة ما امكن بأبعاد ھذا القانون الحدیث نتطرق الى مفھومھ، نشأتھ و تطوره

  المبحث الأول

  .مفھوم قانون التھیئة و التعمیر 

لھ عن  یقصد بالمفھوم كل العناصر الدالة على الشيء وتحدیده تحدیدا جامعا ومانعا تمییزا

كل ما قد یتداخل معھ كان لزاما تعریف القانون ومصادره في مطلب أول خصائصھ وطبیعتھ 

  .القانونیة في مطلب ثاني

  .تعریف قانون التھیئة و التعمیر و مصادره: المطلب الأول

یقتضي التعریف تحدید الشيء تحدیدا إیجابیا ومباشرا، اما مصادره فھي الاصل الذي یشتق 

  ل في فرع مستقلمنھ وجوده ك

  .تعریف قانون التھیئة و التعمیر: الفرع الأول

  .سنتناولھ بالتعریف لغة، فقھا و قانونا

حسب قاموس المعجم الوسیط، التعمیر ھو تحویل الغیر المنتج الى منتج وبالتالي : لغة :اولا

اساسا  فان قانون التعمیر ھو نصوص تشریعیة تنظم و تقنن البناء والتوسع العمراني وینطبق

على المدن والجماعات الحضاریة المراكز المحددة والمناطق الضاحویة للمدن الممتدة على 

  .كلم من حدود المدن والبلدیات 15

وذلك ان طرف النعمة إذا (... لقد ربط ابن خلدون العمران بالحضارة وجاء في مقدمتھ 

وائدھما، والحضارة حصل للأھل العمران دعاھم بطبعھ الى مذاھب الحضارة والتخلق بع

ھي التفنن في الترف واستجادة احوالھ والكلل بالضائع التي تأنق من اصنافھ وسائل فنونھ 

للتألق . كالصنائع المھیئة للمطابخ والملابس والمباني او الفرش والآنیة وسائر احوال المنزل
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والحضارة ... ) فیھافي كل واحد من ھذه صنائع كثیرة لا یحتاج الیھا عند البداوة وعدم التألق 

تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كان العمران اكثر كانت الحضارة أكمل ویعتبر مصطلح 

العمران اوسع و اشمل من مصطلح التعمیر، حیث ان العمران ھو علم تنظیم الفضاء او 

المجال الخارجي والذي  ستشمل جانبین احدھما نظري و الاخر تطبیقي فھو فن تھیئة وتنظیم 

جتمعات الحضاریة، في حین ان التعمیر یغلب علیھ الطابع التقني، لذا فان ضبط كل ما الم

یتعلق بقضایا التعمیر یقتضي نصوص قانونیة وتنظیمیة تنظم ھذا المجال وتضمن تطبیق 

  .القیود الواردة علیھ

یعرف بأنھ فرع جدید من فروع القانون الإداري وموضوعاتھ یمكن ان نطلق : فقھا :ثانیا

القانون الاداري العمراني فھو اذا یتضمن مجموعة القواعد القانونیة التي تشمل الحیز : بھعل

  .انما یحقق الصالح العام) بلدیة او ولایة(المكاني في اقلیم معین

وكذلك یعرف بأنھ مجموعة القواعد القانونیة و المؤسسات المتعلقة بالتھیئة و التعمیر 

قانون (یھدف الى ایجاد التاطیر المادي والنظامي للمدینة  والتنمیة الحضاریتین، فھو قانون

وبعبارة اخرى فھو قانون یھدف الى التكفل بإیجاد التاطیر القانوني للاستعمال العقار ) المدینة

وذلك عبرالالیات  او الترتیبات المتمثلة في وجوب اتقان اعمال البناء المراد انجازھا و 

مواصفات العامة للعمران و البناء او بیان تحدید الاجراءات اتساقھا مع الاصول الفنیة و ال

المتعلقة بالعملیة العمرانیة ثم احكام الرقابة على تنفیذ ھذه العملیة من قبل سلطات الضبط 

  .الاداري

 29-90: من القانون  01: لقد تناول قانون التھیئة والتعمیر في نص المادة: قانونا :ثالثا

المتعلق بالتھیئة و التعمیر تعریفا، غیر ان ما یلاحظ على ھذا  01/12/1990:المؤرخ في 

یھدف ھذا القانون الى تحدید القواعد . "التعریف انھ تعریف موضوعي وبحسب الھدف

العامة الرامیة الى تنظیم انتاج الاراضي القابلة للتعمیر ولتكوین و تحویر المبنى في اطار 

بین وظیفة السكن ووظیفة الموازنة وكذا وقایة التسییر الاقتصادي للأراضي و الموازنة 



3 
 

المحیط و الاوساط الطبیعیة والمناظر و التراث الثقافي على اساس احترام مبادئ وأھداف 

  1"السیاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة

 مصادر قانون التھیئة و التعمیر: الفرع الثاني

من  01: لا تختلف مصادر ھذا الفرع القانوني عن بقیة مصادر القانون الأخرى طبقا للمادة

القانون المدني التي جاءت بالمصادر الرسمیة مرتبة ترتیبا معینا بالإضافة الى مصادر 

غیر اننا نجد ان قانون التھیئة و التعمیر اعتبر فرعا من فروع القانون الاداري . اخرى

ع بنفس خاصیة ھذا الاخیر في كون ان القضاء یلعب دورا بارزا في تكریس وبالتالي یتمت

احكامھ كمصدر أساسي وبناءا علیھ ارتأینا تقسیم ھذه المصادر الى مصادر اساسیة ومصادر 

  .اخرى

  المصادر الاساسیة: أولا

  .التشریع، القضاء والعرف

درة عن السلطة المختصة یقصد بھ جملة القواعد القانونیة المكتوبة والصا: التشریع .1

  : وللتشریع اربع مستویات

یعتبر النص الاسمى تستمد منھ جل القوانین وجودھا ومن ذلك مجال التھیئة : الدستور. أ

الدولة مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات كذلك "2 26: والتعمیر،ولقد نصت المادة

طني المادي وغیر المادي وتعمل تحمي التراث الثقافي الو" 3من القانون المدني 45: المادة

  "الملكیة الخاصة مضمونة" 4 1ف/64: كذلك نجد المادة" على الحفاظ علیھ

یجب على كل "   6 80واخیرا المادة " تشجع الدولة على إنجاز المساكن" 5  67المادة 

  "مواطن ان یحمي الملكیة العامة ومصالح المجموعة الوطنیة ویحترم ملكیة الغیر

                                                           
  .1990سنة  52المتعلق بحمایة التھیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة عدد 29-90قانون  1
  من الدستور 26المادة   2
  القانون المدني 45المادة   3
  من الدستور 64المادة   4
  من الدستور 67المادة   5
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المعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر والعدید منھا طات  :ات الدولیةالمعاھد. ب

الصلة بمجال البناء و التعمیر والمحیط و التنمیة المستدامة ونذكر من تلك المرسوم الرئاسي 

المتعلقة  167: المتضمن التصدیق على الاتفاقیة رقم  11/02/2006المؤرخ في  06- 06

كذلك المرسوم   7 22/06/1988البناء والمبرمة في جنیف بتاریخ بالأمن والصحة في مجال 

یتضمن التصدیق على معاھدة إسناد   10/04/2006الصادر بتاریخ  136- 06الرئاسي 

 04المعھد العربي للوقایة من الاخطار الطبیعیة وأخطار الزلازل المبرم في القاھرة بتاریخ 

  8.  2004مارس 

ھو مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن البرلمان  بالمفھوم الضیق: التقنین. ج 

 2001دیسمبر  12مؤرخ في  20- 01قانون : في مجال التھیئة و التعمیر وھي كثیرة منھا

 01المؤرخ في  18المؤرخ في  29- 90،قانون 9یتعلق بتھیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة 

یتعلق   10 2004اوت  14مؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بموجب القانون  1990دیسمبر 

یتعلق بحمایة الساحل  2002فیفري  05مؤرخ في  02-02بالتھیئة و التعمیر كذلك القانون 

یتضمن التوجیھ العقاري  1990نوفمبر  18مؤرخ في  25- 90ایضا القانون 11. وتنمیتھ
لبنایات الذي یحدد قواعد مطابقة ا 2008جویلیة  20مؤرخ في  15- 08وأخیرا قانون 12

  13. وإتمام إنجازھا وغیرھا من القوانین

تطبیقا للنصوص القانونیة السابقة،صدرت العدید من التنظیمات نذكر منھا  :التنظیم. د

، یحدد 14 1991ماي  21المؤرخة في  178- 91و  177- 91و  175-91: المرسوم التنفیذي

الاول القواعد العامة للتھیئة و التعمیر والبناء بینما یحدد الثاني إجراءات المخطط التوجیھي 
                                                                                                                                                                                     

  من الدستور 80المادة   6
المتعلقة بالأمن  167: المتضمن التصدیق على الاتفاقیة رقم  11/02/2006المؤرخ في  06- 06المرسوم الرئاسي  7

  22/06/1988والصحة في مجال البناء   والمبرمة في جنیف بتاریخ 
یتضمن التصدیق على معاھدة إسناد المعھد العربي للوقایة   10/04/2006الصادر بتاریخ  136-06المرسوم الرئاسي  8

  2004مارس  04من الاخطار الطبیعیة وأخطار الزلازل المبرم في القاھرة بتاریخ 
  یتعلق بتھیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة 2001دیسمبر  12مؤرخ في  20-01قانون   9

 14مؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بموجب القانون  1990دیسمبر  01المؤرخ في  18المؤرخ في  29-90قانون  10
  2004اوت 

  .یتعلق بحمایة الساحل وتنمیتھ 2002فیفري  05مؤرخ في  02-02القانون  11
  یتضمن التوجیھ العقاري 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90القانون  12
  الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا وغیرھا من القوانین 2008جویلیة  20في مؤرخ  15-08قانون  13
  1991ماي  21المؤرخة في  178-91و  177-91و  175-91: المرسوم التنفیذي 14
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للتھیئة والتعمیر والمصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ ، علما بأنھ تم تعدیلھ وإتمامھ 

ت إعداد كما حدد المرسوم التنفیذي الثالث إجراءا 15  317-05بموجب المرسوم الرئیسي 

مخططات شغل الاراضي والمصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا ایضا المعدل و 

 16 15/11/1995المؤرخ في  370-95كذلك المرسوم التنفیذي،  318-05المتمم بالمرسوم 

والمتضمن تنظیم لجنة الھندسة المعماریة والتعمیر والتھیئة المدنیة في الولایة وعملھا وكذلك 

المحدد لشروط وكیفیات تعیین  30/01/2006المؤرخ في  55-06:التنفیذي  المرسوم

الاعوان المؤھلین للبحث في مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر 

 13وكذلك التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  17ومعاینتھما وكذا إجراءات المراقبة 

 11/01/2004المشروع وأخیرا القرار الصادر في  المتعلقة بالبناء غیر 18 1985اوت 

المتضمن الموافقة على الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقة بالقواعد الاحترازیة لمقاومة 

  19. الزلازل

على غرار سلطة القاضي الاداري في مجال المنازعات الإداریة، فان ھناك : القضاء. 2

الاداري والتي تجتمع فیھا خصائص المنازعة الكثیر من المنازعات ذات الطابع العمراني 

الاداریة من حیث كون السلطة العامة صاحبة الامتیازات الھادفة الى تحقیق المصلحة العامة 

طرفا في النزاع طبقا للمعیار العضوي یضاف لھا الطابع المتخصص للمنازعة وھنا نطرح 

ء في مختلف المجالات مسالة تخصص القضاة بحیث انھ اضافة الى الاستعانة بالخبرا

الخ فانھ یتعین الاخذ بعین الاعتبار بخصوصیة ...العقاریة والعمرانیة و الھندسة المدنیة 

النزاع الاداري العمراني التقني ومن جھة اخرى بالنظر الى وظیفة القاصي الاداري كونھ 

د قاضي مجتھد، ضف الى ذلك اختصاص القاضي المدني في القضایا الرامیة الى تحدی

المسؤولیة المدنیة ثم اختصاص القاضي الجزائي في القضایا التي تشكل جرائم وھنا طبعا 

                                                           
  317-05المرسوم الرئیسي  15
  15/11/1995المؤرخ في  370-95المرسوم التنفیذي،  16
المحدد لشروط وكیفیات تعیین الاعوان المؤھلین للبحث في  30/01/2006خ في المؤر 55-06:المرسوم التنفیذي  17

  مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر ومعاینتھما وكذا إجراءات المراقبة
  المتعلقة بالبناء غیر المشروع 1985اوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في   18
المتضمن الموافقة على الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقة بالقواعد الاحترازیة لمقاومة  11/01/2004القرار الصادر في  19

  .الزلازل
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یكون مجال القاضي محدود من حیث الممارسة القانونیة اذ یقتصر دوره على تطبیق 

  .النصوص القانونیة

یقصد بھ تكرار السلوك من قبل السلطات العامة في مجال التھیئة و  :العرف العمراني.أ

ران على وجھ یعتقد الافراد بإ لزامیتھ فانھ كما ھو مستقر في شكل الفروع القانونیة ان العم

  .توافر الركنین المادي و المعنوي یجعلھ مصدرا لھ

  المصادر الاحتیاطیة: ثانیا

یقصد بھ اراء الفقھاء ومختلف الدراسات و النقاشات التي تعرض من قبل الباحثین : الفقھ.1

لین بحقل الدراسات القانونیة المتخصصة في المجال العمراني على والدارسین و المنشغ

غرار المقالات والكتب والمذكرات و الرسائل،حیث انھا تعتبر بمثابة المجال الخصب لطرح 

الافكار ومناقشتھا وعرض الاراء و الحلول وبالطبع فھي لیست ملزمة لكنھا تبین مختلف 

مشرع النقائص وتقترح الحلول الموجودة في كل من الاراء التي قد تساعد القاضي وتشرح لل

النصوص او التي تفرزھا الوقائع الیومیة التي عایشتھا السلطات وعایشھا الافراد،غیر ان 

  .الدراسات الجزائریة في ھذا المجال جد قلیلة

تعتبر مدارا خاصا في مجال التھیئة والتعمیر بالنظر للطابع  :الاستشارات المتخصصة. 2

الذي یستلزم الاستشارة لبعض الھیئات كالغرف التجاریة و الفلاحیة والتجمعات الخاص 

المھنیة في حالة المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل 

الاراضي،فترد ھذه الاستشارات في مشاریع القوانین التي تعرض على السلطة التشریعیة 

تي قد تبدو ظاھریا ملائمة ولكن من الضروري مثل رخصة البناء لبعض من الاراضي ال

  .إجراء الخبرات اللازمة

 


